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  أدلة الاقناع وتسییرها

 -طالب دكتوراه –جیلالي الزقاي : من إعداد                

  كلیة الحقوق و العلوم الساسیة 

  جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس 

                

  مقـــــــــــــــــدمة  

أن الإقناع " المشهور عند الأولین ان موضوع أدلة الإقناع له من الأهمیة الكبرى ما جسّده القول         

لغة الأقویاء وطریقة الأسویاء وما ألتزمه الباحث أو المحقق إلا وكان التقدیر والهیبة نصیبه من قِبل كل 

  )).الأطراف حتى لو كان احدهم متضررا من قراره الأخیر

یانه وأدلته غیر مقتنع بها والإقناع عملیة تبدأ من المحقق نفسه، فلا یُعقل ان یقتنع الغیر ومن یعرض ب  

في دخیلة نفسه، ففاقد الشيء لا یعطیه ولسوف یكون عرضه فاشلا  وحجته باهتة، ولذلك فان الإخلاص 

  .للیمین وللعدالة والحقیقة هو الذي یزید من قوة الدلیل و بداهة الاقتناع

یخرج عن هذا القول ان البحث في طریقة تسیّیر أدلة الإقناع وحمایتها له شأن عظیم في الحفاظ      

على الجهد الذي یبذله المحقق في الجریمة، فكثیرا ما یقدّم المحقق سواء ضابط الشرطة أو القاضي 

هو الذي یضع المحقق جهدا عصیبا لإثبات جریمة ما، لكن الجهل بالأوصاف القانونیة لأفعال الناس 

  .كل ذلك في مهب الریح و محلّ الضیاع

إذا فما نبتغیه من هذا العرض هو توضیح الدور العظیم لحسن تسییر وتخریج أدلة الإقناع والتصرف     

فیها بعد حفظها وتوثیقها ، ولا یتأتى ذلك إلا بالعلم الكافي والمفترض بمفهوم أدلة الإقناع وتصنیفاتها  

  .الاعتبارات التي على المحقق ان یأخذها بعین الواجبوبقواعد تسییرها و 

  .مفهوم أدلة الإقناع: المبحث الأول                      

الظاهر من عنوان هذا البحث ان موضوعه كلّه یدور في دائرة الإثبات ونسبة الجریمة لشخص ما،    

  .  لروایا  وأفكار متعددة لها مدلول أوسع مما یُتصور وأرحب)) أدلة الإقناع((غیر أن عبارة 

الدلیل والدلیل  ما یستدل به، وهو برهان وبیّنة وحجة وشاهد وعلامة وقرینة وجمعه  : فالأولى هي   

  .1الأدلة 

بذاته واقعة حدثت ومضت في  زمان ما وجرت في مكان ما، ولها أشخاص فاعلین وشهود  والدلیل     

وقائع الجرمیة أو خارجها، فمن الممكن  حدوثها قبل وقوع حاضرین،  وهذه الواقعة قد تكون من ضمن ال

الجریمة أو بعدها أو أثناء وقوعها ، وقد تكون جزءًا من الوقائع التي تتركب منها قوائم الجریمة او ركنا 

  .فیها سواء وقعت قبل إتیان الفعل الإجرامي أو بعده، وقد تكون خارجة لا صلة لها بوقائع الجریمة
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عن الدلیل یعني البحث عن واقعة تنفي أو تنسب الجریمة لشخص ما فالبحث عن مكان  وان البحث    

تواجد المتهم أثناء وقوع الجریمة واقعة لابد من إثباتها ومتى ثبتت أصبحت دلیل نفي أو إثبات،  والبحث 

إثباتها،  عن زمان ومكان تواجد المتهم بمسرح الجریمة أو في مكان خارج مسرح الجریمة، واقعة لابد من

  .ومتى ثبتت أصبحت دلیل نفي او إثبات

  :والثانیة هي الإقناع

فلا یجوز الغلق على مفهوم الإقناع  في قوقعة معنى جمع الأدلة من اجل اتهام شخص ما او نفي      

جریمة ما عنه ، وإنما یدخل الإقناع كذلك ضمن الوسائل التي بإمكانها الترسیخ في عقیدة القاضي 

ى  أنها ترسّخ في والمتقاضي أن جریمة ما تكون قد وقعت بعینها ولیست تلك الجریمة الأخرى، زیادة عل

  .ذهن القاضي من ارتكبها أو ساهم في ارتكابها أو من هو بريء من واقعتها

وبمعنى آخر، أن أدلة الإقناع لها شأن في تحدید الوصف القانوني للجریمة، وذلك ما سنتعرض له    

  عند عرض  تصنیف أدلة الإقناع من حیث المفهوم القانوني والمفهوم العملي 

  .تصنیف أدلة الإقناع: المطلب الأول

یهدف هذا التصنیف الى تبیان دور أدلة الإقناع في توصیف الجرائم ونسبتها أو نفیها ومن ثم یمكن    

للمحقق معرفة ما هي الأشیاء التي یمكن جمعها كأدلة إثبات لنسبة الجریمة لشخص ما أو نفیها عنه،  

  .ریمة أو یتشدد بها وصفهاوكذلك الأشیاء التي یمكن جمعها كعناصر تقوم بها الج

  .التصنیف القانوني لأدلة الإقناع: الفرع الأول

ان القول بالتصنیف القانوني لا یعني بالضرورة ان القانون قد نصّ علیه صراحة  وإنما ما أُستقرأ      

  .تسییرهامن معاملة قانون العقوبات للجرائم وأوصافها ومعاملة قانون الإجراءات الجزائیة لأدلة الإقناع و 

و یمكن القول ان أدلة الإقناع تصنّف بالمفهوم القانوني الى دلیل اتهام ونفي ثم الى دلیل إقناع یدخل     

  .في وصف الجریمة ، ودلیل إقناع هو نفسه جسم الجریمة

  .دلیل اشتباه و اتهام أو دلیل نفي:  ــــ أولا  

من القانون رقم   68ك ما نصت علیه المادة تصنیف الأدلة من حیث التحقیق مرجعه القانون وذا     

  2المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائیة في باب قاضي التحقیق  2001ینیو 26المؤرخ في  08- 01

  . دلیل النّفي - 1

هو الأصل وبراءة الإنسان، وهو خلاف الإیجاب والإثبات و دلیل النّفي هو الواقعة التي من شأنها       

ي اعتقادنا ان شخص ما لیس هو من ارتكب الجریمة أو ساهم في ارتكابها، فهي تنفي نسبة أن ترسّخ ف

ان یٌتهم شخص ما بالسّرقة : الجریمة لهذا الشخص وتبیّن لنا أن هذا الشخص بريء غیر مذنب، ومثاله

ي قبل في تاریخ وساعة لیلة، في حین ان هذا الشخص یكون قد غادر البلاد في السّاعة أو اللیلة الت
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حدوث السرقة، وانّ ما یثبت تلك المصادقة الواردة بجواز سفره هي صحة الختم و رخصة ركوبه الطائرة 

  .وسجل المسافرین، فهذه الوقائع  كلها اتحدت ولا بد أن تتحد كأدلة نفي تنفي نسبة الجریمة عن المتهم

  

  .دلیل الاشتباه أو الاتهام  - 2  

نها أن ترسّخ في اعتقادنا أنّ شخصا ما هو من ارتكب الجریمة أو هو كل واقعة أو قرینة من شأ    

ساهم في ارتكابها، وعموما هو كل دلیل بثبوته تنُسب الجریمة لشخص ،مثل الآثار المادیّة والحیویّة التي 

  . 3یبوح بها مسرح الجریمة او تلك المرتبطة بالجریمة او استعملت في ارتكاب الجریمة

ى انه دلیل اشتباه عندما تكون الوقائع محل تحقیق ابتدائي في مرحلة الضبط ویُوصف الدلیل عل   

  . القضائي وجمع الاستدلالات، لاعتبار أن هذه المرحلة لیست بمرحلة الاتهام في ظل نظامنا الإجرائي

ویُوصف الدلیل الذي یستعمل في نسبة الجریمة لشخص ما على مرحلة التحقیق القضائي بدلیل الاتهام   

  .عتبار انه بموجب هذا الدلیل قام وتوطد الاتهام بارتكاب الجریمة من طرف المتهملا

وأخیرًا لیس بالضرورة أن یبقى دلیل ما في كل الأحوال دلیل نفي، فقد یكون دلیل اشتباه أو اتهام في     

تكون دلیل اشتباه  فقد تكون دلیل نفي  وقد 4أحوال أخرى ، بمعنى أنّ الأدلة سواء أكانت مادیّة أو حیویّة

  .أو اتهام 

   .دلیل إقناع یدخل في تكییف الوقائع ویحدد وصفها الجزائي: ثانیا

كثیرة هي تلك الجرائم التي یتحدد وصفها القانوني بثبوت عنصر یكون مكوّنا لإحدى قوائم الجریمة      

ن قبل شخص ما، ومثاله ویعتبر في نفس الوقت كدلیل إقناع من جهة لنسبة الجریمة او نفي ارتكابها م

جریمة الضرب والجرح العمد بسلاح ابیض  فالسكین هو في حقیقته دلیل إثبات متى تم رفعه من مسرح 

الجریمة أو ثبت من الشهادة الطبیة ان الجروح قد كانت بآلة حاد قاطعة، لكن في نفس الوقت هو 

بسلاح ابیض یشكل جنحة یعاقب  عنصر من عناصر التكییف القانوني للوقائع، فالضرب والجرح العمد

، لكن إذا انعدم عنصر السلاح فان الوقائع قد لا تشكل  إلا  266علیها قانون العقوبات بنص المادة 

  من نفس القانون 442مخالفة نصت علیها المادة 

وهكذا فان ثبوت السكین بمسرح الجریمة والمعاینة الطبیة یعتبر دلیل إثبات لارتكاب الجریمة من     

  .جهة ومن جهة أخرى عنصر یدخل في عناصر التكییف القانوني للوقائع

وكذلك فان تواجد الحبل بالبیت الذي تعرّض للسرقة وبعض الظروف الزمنیة كاللیل والوقائع المادیة     

إلى جنایة السرقة المقترنة بأكثر من ظرفین  350سیغّیر من وصف السرقة كجنحة طبقا للمادة  كالكسر

  .من قانون العقوبات 353الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمادة 

وهكذا فان أدلة الإقناع لا یبحث في جانبها من حیث أنها دلیل اتهام أو نفي، وإنما كذلك عناصر    

  ة وقوائمها و بها تتحدد الأوصاف القانونیة للوقائع تدخل في أركان الجریم
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  .دلیل الإقناع هو بنفسه جسم الجریمة:ـــــ ثالثا  

الأمر یختلف عن دلیل الإقناع الذي یغیّر من وصف الجریمة، فهذا النوع من أدلة الإقناع یبقى هو      

م أي الجریمة أصلا، ومثل ذلك نفسه جسم الجریمة عكس النوع الثاني ، لان هذا النوع بدونه لن تقو 

جریمة التزویر للمحررات بكل أنواعها،  فإذا لم یضبط ضابط الشرطة القضائیة جسم الجریمة الذي هو 

المحرر المزور فلا توجد أي جریمة أصلا، وإذا لم یحصّل قطعة المخدرات فلن تكون هناك قائمة لجریمة 

  .ل بجریمة حیازة سلاح دون مبرر شرعي او دون رخصةالمخدرات، وإذا لم یثبت السلاح فلا یمكنه القو 

  .التصنیف العملي لأدلة الإقناع: ـــــ الفرع الثاني   

القصد من التصنیف العملي لأدلة الإقناع  الآثار التي باح بها مسرح الجریمة وما ارتبط بالجریمة،    

ضائیة في عملیة جمع ورفع أدلة ولذلك فان هذا التصنیف یدخل ضمن المجال العملي لضباط الشرطة الق

  .الإقناع

  .الآثار المادیة التي یبوح بها مسرح الجریمة: ـ أولا

یعد مسرح الجریمة أهم مصدر لأدلة الإقناع، ولذلك فان الآثار المادیة التي یفصح عنها  هذا المسرح    

  لها أهمیة كبرى في إثبات والنفي وتكییف الجریمة    

یمكن تعریف الآثار المادیة على أنها كل شيء أو علامة أو صورة توجد بمكان وقوع الجریمة أو     

بالقرب منه أو بجسم المجني علیه او الجاني أو بأي جسم له علاقة بالحادثة، ولو ابتعد عن مسرح 

رب منها لا یخرج عن الجریمة،  وعلى كل فان التعلیق على الأثر المادي المتواجد بمسرح الجریمة أو بالق

  :القول المختصر التالي 

إن الأثر المادي لا یمكن أن یطلق علیه انه دلیل إقناع إلا إذا اثبت نسبة الجریمة وطریقة ارتكابها ((   

وعلى من ارتكبت ، ولذلك فان الأثر المادي الذي یرفع من مسرح الجریمة ولا ینفي ولا یثبت الجریمة 

لقدر، ما هو بدلیل إقناع بالنسبة للإثبات والتكییف،  لكن إجرائیا یجب أن وأطرافها وقد وجد بمحض ا

  )).یسیر ویحمى مثله كمثل باقي أدلة الإقناع لأنه لا یؤُمن ثبوت علاقته بالجریمة 

وهذا لا یعني أن ضابط الشرطة القضائیة یقوم بجمع كل الأشیاء التي وجدت بمسرح الجریمة ، وإنما    

  .لا دخل لها في إثباتها أو وصفها ستعملت  في الجریمة ، لكنهناك أشیاء قد ا

  .ـ تصنیف الآثار المادیة1

لا أجد تعریفا معبرا وتعبیرا دقیقا عن مفهوم الآثار المادیة المتواجدة بمسرح الجریمة سوى ما عبر      

  :في كتابه التحلیل الجنائي بالقول " كیرل بول"عنه الدكتور 

، وأي شيء یلمسه  وأي شيء یتركه حتى عن غیر قصد سیشكل دلیلا ضده  5هاإن أیة خطوة یخطو (( 

، فلیس مجرد بصمات أصابعه أو آثار قدمیه أو خیوط ثیابه أو الزجاج الذي یكسره أو آثار الأدوات التي 
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یتركها ، أو الدهان الذي یخدشه أو الدم أو المني الذي یفرزه أو یجمعه ـ كل هذه  وأكثر تشكّل شاهدا 

صامتا ضده ، إنها أدلة لا تمحى  ولا تشوشها أثارة اللحظة، أنها  لا تغیب بغیاب  الشهود البشر ، فهي 

أدلة حقیقیة ، والأدلة  المادیة لا یمكن أن تخطأ ولا أن تكذب  ولا أن تغیب كلیا  وحده تفسیرها یمكن أن 

    6))لل من قیمتها یخطأ وحده عدم القدرة على إیجادها ودراستها  وفهمها  یمكن أن یق

  .هذا و یمكن تقسیم الآثار المادیة الى  أثار مادیة حیویة وأثار مادیة غیر حیویة   

العرق ـ اللعاب الدم و أثار الأقدام و الشعر (كالإفرازات )  إنسان أو حیوان( مصدرها جسم حي  فالأولى 

.(  

  .مصدرها غیر جسم حي وهي كل شیئ مادي وجد بمسرح الجریمة والثانیة 

    .كل ما ارتبط بوقوع الجریمة: ـ ثانیا 

لا یشترط لكل جریمة مسرح بالمفهوم الضیق، ولا یعقل القول بوجود مسرح لبعض الجرائم كجریمة    

مرتبطة تثبتها، ولذلك یمكن  السب والتهدید والتزویر وما رافقه من  الجرائم، وإنما قد یكون لها وقائع مادیة

القول بان بعض الجرائم لها وضع قانوني آخر أو مسرح من نوع آخر، فلها وقائع وأشیاء مرتبطة بها هي 

التي تثبتها، فجرائم الفساد مثلا، لا یعقل أن نقول أن لها مسرحا یتضمن أدلة مادیة وإنما لها وثائق تثبت 

متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات، وجریمة التزویر لیس تورط الموظف في واقعة الغدر  أو منح ا

  .لها مسرح وإنما دلیل الإقناع فیها الأساسي هو جسمها أي المحرر 

  تسیّیر أدلة الإقناع : المبحث الثاني            

لعلّ كثرة التوجیهیات التنظیمیة الصادرة بخصوص عملیات تسییر أدلة الإقناع هو اكبر دلیل على     

عدم وجود نصوص قانونیة واضحة تحدد قواعد التسییر والتوجیه لأدلة الإقناع ، ولذلك سنتطرق إلى 

مفهوم التسییر  ثم محاولة استقراء قواعد من شأنها ان تساعد المحقق على اكتساب حسن الإدارة لهذه 

  .المهمة

  .ماهیة تسیّیر أدلة الإقناع: المطلب الأول 

ناع طرق رفعها وحفظها وتوثیقها و توجیهها طبقا لطبیعة كل دلیل وجریمة یقصد بتسییر أدلة الإق    

ومتطلبات إثباتها، وتسییر أدلة الإقناع لا یخضع إلى نصوص قانونیة بقدر ما یخضع إلى طبیعة كل 

  . جریمة وطرق إثباتها

  .قواعد تسییر أدلة الإقناع :ـــــ الفرع الأول 

لعدة اعتبارات  منها  القانونیة، والمهنیة ) رفعها وحفظها وتوثیقها(ع تخضع عملیات تسیّیر أدلة الإقنا   

الأخلاقیة على المحقق أن یراعیها تحت طائلة بالبطلان او الفشل المهني في عملیات الضبط والتحقیق   

  :ویمكن حصرها في التالي 

  .الاعتبارات القانونیة: أولا   



322 
 

  :شرعیة الدلیل   - أ

یكتسب الدلیل شرعیته من شرعیة مصدره ، و المصدر الشرعي لدلیل الإقناع یقرره القانون، ونحن      

هنا بصدد التكلم عن طریقة تحصیل دلیل الإقناع ومدى توافقها والقانون و شرعیة من یجمع أدلة 

ضاء وبعض الإقناع،  لأنه قد تقرر قانونا أن جمع الأدلة منوط بجهة الضبط القضائي ورجال الق

  .الموظفین 

واحترام شرعیة الدلیل تحمیه من الضیاع وتحول دون الامتناع عن الحكم به واستبعاده ولذلك فان     

احترام هذه الشرعیة یدخل ضمن حسن تسییر أدلة الإقناع لتحقق غایتها وهي  الحقیقة والحقیقة دون 

  .غیرها

ناع من شأنها أن تمنع طرح الدلیل بجلسة المحاكمة كونه إن مخالفة القواعد القانونیة لتسییر أدلة الإق   

قد رُفع رفعا مخالفا للقانون مخترقا للسر المهني منتهكا لحرمة الحیاة الخاصة لذا ینبغي على العاملین 

  .بمسرح الجریمة أن یكونوا مُلمّین  بهذه القواعد  والامتثال لها على نحو الواجب

  :مبادئ نود ترسیخها في التحقیقات یمكن حصرها في التالي ویترشح عن مبدأ شرعیة الدلیل   

فعلى ضابط الشرطة القضائیة ان یحمي دلیل الإقناع من البطلان  وهذه  :حمایة الدلیل من البطلان -1

الحالات قد نص علیها القانون اذ لا یجوز جمع الأدلة عن طریق تفتیش المساكن دون إذن مكتوب أو 

قانونا ، ومتى حدث ذلك یكون إجراء التفتیش باطلا ویترتب عنه بطلان كل  خارج الأوقات المحظورة

  .تحصیل لدلیل تم خلال عملیة التفتیش ومن ثم بطلان هذا الدلیل 

  .كما یبطل كل دلیل من  الأدلة التي تحصل علیها المحقق بالعنف او التهدید او الإكراه  

  .حظر التفویض في التسیّیر - 2

اءات الجزائیة  الهیئات المنوط بها جمع أدلة الإقناع  أولها رجال القضاء والضباط حدد قانون الإجر   

والأعوان والموظفون الذین صنفهم الفصل الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائیة وبعض 

  . القوانین الخاصة مثل قانون الجمارك والقوانین المتعلقة بالتجارة  وغیرها

  . یجوز للمكلف بتسییر أدلة الإقناع ان یفوّض الغیر في رفعها او تقدیمها أو البحث عنها وعلیه فلا     

و قد رأینا  أثناء  بعض عملیات البحث والتحري أن یكلف ضابط الشرطة القضائیة ادراة ما للتأكد      

لى ان هذه الوثیقة من وجود وثیقة على مستوى تلك الإدارة بموجب مراسلة إداریة ثم یجیب ممثل الإدارة ع

غیر موجودة على مستوى مصلحته فیقوم ضابط الشرطة بتحریر محضر على ان الوثیقة غیر موجود ، 

فهذا في الحقیقة دلیل  غیر موثوق فیه  بل یتوجب على ضابط الشرطة القضائیة الانتقال شخصیا إلى 

لسر المهني إذا لم یكن بحثه في مكان الدلیل وله في ذلك كامل السلطة في البحث والتحري مع مراعاة ا

  .إطار إنابة قضائیة

  :حمایة الدلیل بذاته   -  ب
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الحدیث عن حمایة دلیل الإقناع له أهمیة كبرى في نجاح التحقیق الابتدائي والنتیجة المرجوة منه،    

من قانون الإجراءات الجزائیة  ومنحت بعض الوسائل  42وحمایة الدلیل إجرائیا نصت علیه المادة 

  .القانونیة لضباط الشرطة القضائیة التي سنتحدث عن فاعلیتها فیما بعد 

على ضابط الشرطة القضائیة ان یسهر على ((...من القانون المذكور سلفا  انه  42بالمادة   تقرر   

وعلیه ان یضبط كل ما ((...، والقصد هنا أدلة الإقناع ، ...))المحافظة على الآثار التي یخشى ضیاعها

  ....)).یمكن ان یؤدي الى إظهار الحقیقة 

ان یسهر على "شمل فقط مسرح الجریمة لان ظاهر عبارة ان السهر على حمایة أدلة الإقناع لا ی   

المحافظة على أثار الجریمة  أنها تقصد مسرح الجریمة، غیر ان هذه القراءة ضیقة بل ان السهر یجب 

ان یكون مستمرا منذ العلم بوقوع الجریمة الى غایة تسلیم أدلة  الإقناع الى الجهات القضائیة المختصة 

یجاز تفسیر واجب السهر وحمایة أدلة الإقناع من قبل ضابط الشرطة القضائیة للفصل بها ، ویمكن بإ

  :في النقاط التالیة

  .حظر مسرح الجریمة  -1

لضابط الشرطة القضائیة سلطة منع كل شخص لا صفة له بعملیة الضبط القضائي أن یدخل مسرح    

ر الجریمة قبل الانتهاء من عملیة جمع الجریمة أو أن یقوم بتغییر في  الأماكن أو رفع أيُّ اثر من أثا

التحریات، ویسري هذا المنع حتى على بعض أعوان الضبط القضائي الغیر المختصین برفع بعض 

من قانون الإجراءات الجزائیة یفرض  43الأدلة بالطرق العلمیة الحدیثة، وعلى كل فان  نص المادة 

قضائیة سلطة منع كل شخص لا صفة له حظرا مطلقا على مسرح الجریمة بحیث لضابط الشرطة ال

بعملیة الضبط القضائي ان یدخل مسرح الجریمة أو أن یقوم بتغییر في  الأماكن أو رفع أي اثر من أثار 

  .الجریمة قبل الانتهاء من عملیة  التحري والجمع 

رة أو لسبب غیر أن هذا الحظر لا یكون على إطلاقه وإنما هناك حالات استثنائیة منها القوة القاه   

النظام العام ، ومثاله  ضرورة نقل الضحیة الى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولیة وخطورة أثار أو محل 

  .الجریمة على  الصحة العمومیة

  .احترام الاختصاص في الاختصاص   - 2             

أن یحترموا تقتضي قاعدة حضر مسرح الجریمة وغلقه على ضباط الشرطة القضائیة  والمحققین   

اختصاص من هو مختص منهم في تسییر أدلة إقناع معینة تحت طائلة إتلافها أو ضیاعها لعدم الكفاءة 

  .والقدرة على رفعها 

وهذا الأمر غالبا ما یخص أدلة الإقناع الحدیثة، لان هذا النوع من الأدلة یختص برفعه من مسرح  

  .المًخبریّین في مجال اختصاصهمالجریمة مختصون من الشرطة القضائیة العلمیة أو 

 : الفاعلیة في نقل الدلیل -3
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من مسرح الجریمة  والتعامل معه بالأسس العلمیة  إلى المختبر المختص على جناح السرعة بعنایة      

وحمایة كاملة من العوامل الخارجیة التي تؤثر فیه أو تغییره أو تزیله، فالمطر یزیل  البصمة و بقعة الدم 

حوة رغم أن الشهود كلهم یشهدون ویتناثر الشعر بقوة الریاح ویفر الجاني في حالة سكر وغدا یأتي في ص

  .انه كان في حالة سكر ودرجة الحرارة تفسد اللحم رغم انه كان صالحا للاستهلاك 

ویتسع المقام  إلى أن الامتناع عن إحضار الدلیل  قد یصل الى حد الوصف لبعض الوقائع      

العمومیة ومندوبو السلطة على ان الموظفون  ورجال القوة  109بالجنایة منها ما نصت علیه المادة 

العمومیة والمكلفون بالشرطة الإداریة أو الضبط القضائي الذین یرفضون أو یُهملون الاستجابة الى طلب 

یرمي إلى ضبط واقعة حجز غیر قانوني وتحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز 

وا السلطة الرئاسیة عن ذلك یعاقبون بالسجن المقبوض علیهم أو في أي مكان آخر ولا یثبتون أنهم اطّلع

  سنوات 10سنوات إلى عشر  05المؤقت من خمس 

متى طلب وكیل الجمهوریة فحصا طبیا للشخص الموقوف  110وكذلك نص الفقرة الثانیة من المادة    

وامتنع عن ذلك ضابط الشرطة الذي وضع هذا الشخص تحت سلطته یعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة 

  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین100.000دج إلى 20.000هر وبغرامة من أش

في هذا الصدد في " ادموند لوكارد" والقول المشهور للباحث بالمختبر الجنائي للشرطة الفرنسیة       

ان الساعات " كتابه التحقیق الجنائي والطرق العلمیة یجسّد أهمیة الفاعلیة في جمع ونقل الدلیل بقوله 

، ولذلك فان الدور الذي وجد "ولى للمعاینات لا تقدر ، وان الوقت الذي یمر هو الحقیقة التي تضیع الأ

  .من اجله ضابط الشرطة القضائیة هو إظهار الحقیقة ولیس إضاعتها

  :الاعتبارات الأخلاقیة:ثانیا              

ققین في هذا المجال إلى ضرورة  تدعو المدونات الأخلاقیة في التشریعات  المتمدینة لمهنة المح    

التخلق بأخلاق مهنیة تتطابق ومفهوم الحقیقة الذي یبتغیها المحقق  ولذلك فان أهم خلق لا بد أن یتخلق 

به المكلف بالتحقیق هو التجرد للحقیقة والحقیقة لا غیر ، ثم ولكي یلقى احتراما واستجابة واسعة من 

  . م  وكرامتهم الإنسانیةالمشتبه فیهم فعلیه أن یحترم خصوصیاته

  .التجرّد في التسیّیر  :أ   

على  المحقق أن یعامل الأدلة  معاملة  على أساس ما تظهره لا ما یعتقد أنها تظهره  وهذه القاعدة     

مرجعها عملي وأخلاقي ونفسي، فعلى ضابط الشرطة القضائیة والمحقق أن یتجرد من كل العوامل الذاتیة 

رجیة عند تسیّیره لأدلة الإقناع، فعلیه أن یسیر الأدلة بذهنیة منفتحة غیر متحیّزة والموضوعیة والخا

  :ونزیهة  لذلك اشتهر القول في هذا المجال

  )).لا نطالبك أن تكون مستقلا عن الشرطة ولكنننا نطلب منك أن تكون نزیها((            

  :  احترام الخصوصیات والكرامة الإنسانیة: ب
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مدونة أخلاقیة ومهنیة بضرورة احترام الأفراد وكرامتهم الإنسانیة لدى فحص الأدلة المادیة  لابد من     

ورفعها وجمعها من الأحیاء أو الأموات واحترام الخصوصیات وعدم التشهیر بالتشریح إلا ما كان منه 

مها والدعائم ، وكذلك احترام الخصوصیات عند مراقبة الوسائط الإعلامیة وتنظی7ضمن الضرورة مُلِحّة

  .8الالكترونیة وفحصها

  . توثیق أدلة الإقناع: المطلب الثاني 

لتوطید دلیل الإقناع وتوثیقه، وصفه كتابة حتى یدخل في ملف التحقیقات،وهذا الوصف یتخذ عدة    

  :طرق منها

یُوصف دلیل الإقناع كما هو، أي كما تحصّل علیه ضابط وصف  الدلیل : الفرع الأول 

ضائیة ، وغالبا ما ینصب الوصف الكتابي على وثیقة أو سجل أو مستند، كما الشرطة الق

ینصب التوثیق على مسرح الجریمة تصویره وهندسته وتخطیطه وتوصیف دلیل الإقناع مخالفا 

لطبیعته وحقیقته بمثابة التزویر في محرر عمومي لاعتبار ان المحضر الذي یحرره ضابط 

  .بذاته محضر رسميالشرطة القضائیة او المحقق هو 

یلتزم المحقق بتوصیف الدلیل وصفا دقیقا ونسخه ان كان قابلا للنسخ :المحضر الوصفي  : أولا   

وإحضاره  ان تطلّب التحقیق أصله،  وله ان یحرر محضرا مستقلا وصفیا للمستند فان كان سجلا ذكر 

بضاعة عدّدها وذكر أوزانها وظیفته وعدد أوراقه وصفة من وقعه وأخر صفحة مكتوبة منه، وان كان 

وقیمتها وصفة من حضر فتحها وقیمة ما اقتطع منها بُغیة اختبارها ، وان كانت أدلة مادیة حیویة حرر 

  .محضرا برفعها وصفة من رفعها وهویة صاحبها وتاریخ ومحضر بتسلیمها وإرسالها للمخبر

ا الوصف تشكیلا هندسیا او صورا ویتخذ هذ: الوصف الهندسي او التخطیطي والتصویر الضوئي: ثانیا

لمسرح الجریمة، ویهدف ضابط الشرطة من وراءه الى  إثبات ظروف الجریمة  وموقعها ، فهو یعطي 

صورة واضحة لفضاء الوقائع و هذا الوصف قد یسهل مهمة التحقیق والقاضي ویعفیه من مشقة الانتقال 

  .التغیرات التي وقعت علیه  الى مسرح الجریمة ، كما یؤرخ ویوثق مسرح الجریمة رغم

  .توجیه أدلة الإقناع : المطلب الثالث 

إن عملیة توجیه أدلة الإقناع تخضع في قواعدها الى طبیعة كل دلیل  ومن خلال تقسیمات الأشیاء      

  :الواردة بالقواعد العامة في القانون المدني 

  :المنقولات مادیة : الفرع الأول

ویدخل فیها  النقود والمعادن البضائع ووسائل النقل وكل وسیلة مادیة محسوسة معدنیة او خشبیة او     

بلاستكیة أو حجریة أو نباتیة  ویدخل فیها الأسلحة بكل أصنافها والمعدات الخطرة والثمار  المنفصلة  

خطورته او حسب كمیته أو  والأجهزة الآلیة والالكترونیة، وهذا النوع من الأدلة یخضع في تسییره حسب

  .حجمه 
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فبالنسبة للأسلحة والمعدات الخطیرة والمتفجرات والذخیرة فان هذا النوع تحكمه قاعدة الأمن       

والانتظام العام لخطورته  وعلیه یجب إیداعها لدى مصالح الأمن والدرك الوطني  للاحتفاظ بها كون هذه 

صل النهائي في الدعوى العمومیة وتتم عملیة التوجیه بعد المراكز محروسة حراسة أمنیة الى حین الف

إثباتها بمحضر حجز من قبل نیابة الجمهوریة او جهة التحقیق بموجب محضر أدلة الإقناع و من ثم 

  .یقع التسلیم لمصالح الأمن بموجب محضر جرد ووصف یشرف على تنفیذه وكیل الجمهوریة

ات الكمیة والحجم الكبیر فان هذا النوع متى تم حجزه فلا یعقل وبالنسبة لبعض  المنقولات والبضائع ذ   

تقدیمه للمحكمة وإنما یحرر بشأنه محضر حجز حسب طبیعة كل جریمة وتودع البضائع والمنقولات 

بالمحشر إلا إذا كانت هذه البضاعة سریعة التلف فتسلم الى إدارة أملاك الدولة والتي بدورها تقوم 

كالمستشفیات  والدور الاجتماعیة مع تحریر محضر تسلیم . رافق الاستهلاكیةبتوزیعها الى بعض الم

واستلام بذلك تحدد فیه كمیة البضاعة وحجمها ونوعها و توضع في حساب بالخزینة الى حین الفصل 

  .النهائي في الدعوى 

بة وفیما یخص المركبات فان ضابط الشرطة القضائیة یقوم بتحریر محضر حجز یصف فیه المرك  

ورقمها ونوعها ولونها حسب ما هو وارد بالبطاقة الرمادیة مع إیداع وثائقها رفقة محضر الحجز لدى 

  .الجهة القضائیة المختصة 

  .الوثائق الرسمیة  والسجلات العمومیة:الفرع الثانيــ 

ه المادة یعطي قانون الإجراءات الجزائیة أهمیة إجرائیة كبرى لهذا النوع من الوثائق وهو ما نصت علی

  .وما یلیها  553

فهذا النوع من أدلة الإقناع لا یكون لضابط الشرطة القضائیة سلطة حجزه الا بموجب أمر او إنابة       

قضائیة،  وإنما ثبتت سلطة الحجز للسید وكیل الجمهوریة والسید قاضي التحقیق ، كما یُوجب القانون 

دع العمومي الذي یحوي هذا المستند او السجل وحجزه أصلا على وكیل الجمهوریة الانتقال الى المستو 

الا في حالة الاستعجال والضرورة فیمكنه ان یكلف ضباط الشرطة القضائیة بنقل هذا  المستند ویأمر 

  . بإیداعه لدى أمانة الضبط 

كما یكون لقاضي التحقیق ان یصدر أمر بنقل مستند عمومي وله كذلك ان یكلف ضابط الشرطة     

ئیة بإحضار هذا المستند بموجب انابة قضائیة ومتى احضر هذا المستند یصدر أمرا مكتوبا القضا

بإیداعه لدى أمانة الضبط  ومن ثم یطلع علیه ویحرر بشأنه محضرا وصفیا وله ان یأمر بإعادته بعد 

حقیق نسخه لفائدة التحقیق ، غیر انه اذا كان حجز هذا المستند من شأنه ان یضر بسیر إجراءات الت

لتعلقه بالسر المهني فعلى قاضي التحقیق ان یمتنع عن حجزه غیر انه إذا كان حجزه یفید التحقیق 

  .فیصدر امر بحظر النسخ من قبل الغیر 

فان البحث في أدلة الإقناع وتسیّیرها لا یخضع لنصوص قانونیة واضحة بإمكان المحقق   وختاماً 

ط حسن تسییرها بمدى قدرته على استقراء النصوص و تطبیقها بصورة مباشرة وسلسلة، وانما یرتب
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استخلاص العبر من  الممارسات  المتكررة  من جانب ومن جانب  آخر، القدرة على عملیة تكیّیف 

الوقائع الجاریّة محل التحقیق ومن ثم تكون له القدرة على التمّییز بین الأدلة التي یمكنه حجزها والتي لا 

ى أن رشاد التحقیق  والتحلي بأخلاقیات المهنة والفاعلیة في العمل الضبطي یعقل أن تحجز،  إضافة إل

والتحقیق  لهما دور كبییر في حسن إدارة وتوجیه الأدلة وتسییرها أمام الجهات القضائیة المختصة  

  .للوصول إلى الحقیقة  والحقیقة لا غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

العلم أن التشریعات المتحضّرة بقدر ما اهتمت  بحرمة الضحیة والمشتبه فیه أو المتهم  مع          

اهتمت كذلك بالدلیل وحمایته بنصوص قانونیة واضحة، كما اهتمت كذلك بحرمة من یحمل الدلیل  

  .واستقلالیته وتربیته الأخلاقیة وصناعته العلمیة والتكنولوجیة 

بالتنصیص والتقنین لقواعد هذا العمل المهم للوصول الى الحقیقة  لا أن : ((لهذا وذاك نوصي           

 )).یبقى مجرد رموز وإشارات واردة بنصوص غامضة

  

  

                                                 

 قاموس المعاني  -  1

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون ، باتخاذ جمیع اجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن  ((ــ  2

 ))الحقیقة ن بالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي 

  ــ  سنفصل مفهوم المسرح وما ارتبط بالجریمة في المبحث القادم حول قواعد تسییر أدلة الاقناع  3

 ــ انظر مبحث التصنیف العملي لأدلة الإقناع  4

  ــ قصده  المشتبه فیه او المتهم  5

ـــ مقتبس من منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ــ الأمم المتحدة ـــ نیویورك  6

  منشور غیر رسمي  2009

ا جمیع الصور لعملیات التشریح وقد  جاء في بعض  الممارسات ان تظهر الخبرة  التشریحیة فیه -  7

للحثث منها ما یصور  المناظر الشنیعة لخلق الإنسان و جسده المقطع دون حاجة الیها وطبیب التشریح 

نعلمه انه قد لا یعبأ لمثل تلك المناظر كونه معتاد علیها، لكن الغیر وذوي الحقوق  تعتبر تلك الصور 

لتشریح ویخلق في المجتمع نظرة غیر إنسانیة  رغم  ما لها عملا شنیعا بالنسبة لهم فهو یكافح عملیة ا

 .من دور  في الوصول الى الحقیقة

ـ مع العلم فان مراعاة هذه الحالات یدخل كذلك في اطار مفهوم حمایة الدلیل من البطلان كون  8

المؤرخ  09- 04انظر القانون رقم( التفتیش الالكتروني لا یكون الا باذن قضائي مع مراعاة السر المهني 
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